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   من المشاريع التي قدمت في الدورة الثامنة للفريق العامل            تنقيحات -رابعا   
يـبين الـنص الـوارد أدنـاه تنقـيحات مشاريع النصوص المعروضة على الفريق العامل في                  

 .دورته التاسعة، مقارنة بالنصوص التي عرضت عليه في دورته الثامنة
  

 دات أو نشرها التكافؤ الوظيفي لجميع طرائق إرسال المعلومات أو المستن -ألف 
  أو تبادلها أو تخزينها

  مكررا الجديدة٤المادة : نص جديد مقترح للقانون النموذجي -١
 
 إرسال المعلومات] طرائق []وسائل[ التكافؤ الوظيفي لجميع - مكررا٤المادة "

 أو المستندات أو نشرها أو تبادلها أو تخزينها

بنشــر المعلومــات أو بــتقديم العطــاءات في أو يفســر أي حكــم في هــذا القــانون يــتعلق بالكــتابة  
يتضمن يشمل   أو بقـيد في سـجل أو بعقـد جلسة على أنه              مظـروف مخـتوم أو بفـتح العطـاءات        

بما [ الوسـائل الإلكترونية أو البصرية أو الوسائل المماثلة          ]أي وسـيلة لذلـك النشـاط، بمـا فـيها          [
لبــيانات أو الــبريد الإلكــتروني أو في ذلــك، عــلى ســبيل المــثال لا الحصــر، التــبادل الإلكــتروني ل 

معايير سهولة  /أحكام[تمتثل الوسيلة المُختارة ل ـ  ، شريطة أن    ]الـبرق أو الـتلكس أو النسخ البرقي       
تكـون الدولـة المشرعة أو الجهة المشترية        ." ] مكـررا ثانـيا    ٤[المـادة   ] المـنال المنصـوص علـيها في      
 :مقتنعة بأن ذلك الاستعمال

تســتخدم فــيه وســائل اتصــال مــتاحة   ] [مــام عملــية الاشــتراء لا يمــثل عقــبة أ[ )أ( 
 ؛ و]بصورة عامة

 يعزز الاقتصاد والكفاءة في عملية الاشتراء؛ و )ب( 

ــيز بــين المورديــن أو المقــاولين المحــتملين أو ضــدهم أو يحــد     )ج(  لا يــؤدي إلى التمي
ة أو الجهــة المشــترية شــريطة أن تكــون الدولــة المشــرِّع] [كــثيرا، بشــكل أو بآخــر، مــن المنافســة

ــواردة في       ــنال ال ــايير ســهولة الم ــأن ذلــك الاســتعمال يفــي بمع ــنعة ب ــادة [مقت  ٥ مكــررا أو ٤الم
 مــن ١٣الفقــرة .] (مــع إدراج القائمــة الــواردة في الــبديل ألــف في دلــيل التشــريع  ]]. [مكــررا
 ).A/CN.9/586الوثيقة 
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 ت الإلكترونية الذي يتناول استخدام المُراسلاالتشريعنص دليل  -باء 
  أثناء عملية الاشتراء  

 التشريعملاحظات تمهيدية عامة في دليل  -٢
 
  استخدام المراسلات الإلكترونيةتنظم تستحدثالأحكام التي مقدمة  ‘١‘"

 في عملية الاشتراء

في وقت  ) ١٩٩٤صيغة عام   (اعـتمد قـانون الأونسـيترال النموذجي للاشتراء          )١( 
 تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإلكترونية، وإن لم تكن         كـان مـن المـتوقع فيه أن       

ــك الوقــت   ــد تســمح باســتخدام      . منتشــرة حــتى ذل ــانون ق ــك الق ورغــم أن بعــض أحكــام ذل
الاتصـالات والتكنولوجـيات الإلكترونـية في عملـية الاشـتراء، لم يكن القانون النموذجي معنيا                

 التكنولوجيات، ويجسد عدد من أحكامه خلفية       أساسـا بمسـائل قانونـية تتصـل باسـتخدام تلك          
مـــن الاتصـــالات وحفـــظ الســـجلات والـــنظم الاســـتدلالية كانـــت تســـتند إلى حـــد كـــبير إلى 

ومفاهيم " أدلـة مسـتندية   "ومـن الأمـثلة عـلى ذلـك إشـارات إلى            . معلومـات مدوَّنـة عـلى ورق      
ــواد   ــة في المـ ــن) و (٣٨ و٣٦و) ج (٢٧ و١٠و‘ ٣‘) أ) (٣ (٧و) ٢ (٦مماثلـ ــام  مـ ــانون عـ  قـ

 الحـالي، والقواعـد الخاصـة بـإعداد العطـاءات وتعديـلها وسـحبها وفـتحها، وإبرام عقد                   ١٩٩٤
 .الاشتراء

ــام    )٢(  ــنموذجي في عــ ــانون الــ ــتمد القــ ــنذ أن اعــ ــتخدام  ١٩٩٤ومــ ــهد اســ  شــ
ويشــمل (الاتصــالات والتكنولوجــيات الإلكترونــية في مجــال الاشــتراء العمومــي زيــادة ســريعة   

 سلكياها وتلقيها   توجيه يتم إرسالها و   التيدات إلكترونـية لتجهـيز البـيانات        اسـتخدام مع ـ  ذلـك   
ــاأو  وضــغط تلــك  كهرمغنطيســية غــير ذلــك مــن الوســائل ال   أو بالوســائل البصــرية أو ب راديوي

، بمــا في ذلــك اســتخدام طــرائق الاشــتراء المســتندة إلى  زيــادة ســريعة )ها وتخزيــنا رقمــيالبــيانات
وقد ". الاشـتراء الإلكتروني  " إلـيه هـذا الدلـيل عمومـا بعـبارة            الانترنـت، وهـو مـا سـوف يشـير         

لوحــظ أن الاشــتراء الإلكــتروني يتــيح العديــد مــن الفوائــد المحــتملة، مــن بيــنها تحســين مــردودية 
الأمـوال مـن خـلال زيـادة شـدة المنافسة في سوق موسعة للاشتراء، وتحسين المعلومات المتاحة                   

نافسة الأكثر تطورا، وتحقيق وفورات في الوقت والتكاليف،     لـلموردين والمقـاولين وأسـاليب الم      
ــد        ــثال للقواعـ ــين الامتـ ــالات تحسـ ــض الحـ ــنوحة، وفي بعـ ــود الممـ ــؤون العقـ ــين إدارة شـ وتحسـ

وعـلاوة عـلى ذلك يتيح الاشتراء       . والسياسـات العامـة وتقلـيل فـرص الفسـاد وسـوء التصـرف             
الاشتراء وزيادة شفافيتها، ولذلك رأت     الإلكـتروني فرصـا قـيمة لـتعزيز ثقة الجمهور في عملية             
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 اللجـنة أنـه ينـبغي للقـانون النموذجي أن ينص على ما يجعل من الممكن استخدام                  الأونسـيترال 
 .الاشتراء الإلكتروني

 قد يلزم وجود ضوابط تفرض على       قـد أعرب عن مخاوف من أنه      ومـع ذلـك      )٣( 
النسـبية للمراسـلات الإلكترونية، و      أجـل معالجـة الحداثـة       اسـتخدام الاشـتراء الإلكـتروني، مـن         

احــتمال حــدوث تميــيز حيــثما لا توجــد إمكانــية للوصــول إلى البنــية التحتــية اللازمــة، ومعالجــة 
المســائل الــتي تــتعلق بــالأمن والســرية والموثوقــية في مجــال المراســلات الإلكترونــية، ومعالجــة أثــر  

.  الاقتصادية–الاجتماعية  العامة للسياسة] الأخرى[أسـاليب الاشـتراء الحديـثة على الأهداف        
 إلى معالجة هذه الشواغل، ويحدد ١٩٩٤لسنة  الأصـلي وتسـعى تنقـيحات القـانون الـنموذجي         
 .هذا الدليل أهداف التنقيحات نفسها

ورغـم أنـه يمكـن تـناول بعـض المسـائل الـتي يـثيرها الاشتراء الإلكتروني ضمن                 )٤( 
ــنموذجيالقائمــة فيحــدود أحكــام  أو مــن خــلال تفســير القوانــين   (١٩٩٤لســنة   القــانون ال

، فقــد نقحــت )١٩٩٤لســنة والقواعــد القائمــة، بمــا في ذلــك مــا يــرد مــنها في دلــيل التشــريع   
 نـص القـانون الـنموذجي بحيـث يـورد أحكامـا مناسـبة أو يوفـر إيضاحات          اللجـنة  الأونسـيترال 

لى تشجيع استخدام ، إحيثما كان ذلك ملائما    حيـثما أمكـن ذلك،    عـند الاقتضـاء، ويـؤدي، و      
والهــدف مــن . الاشــتراء الإلكــتروني كوســيلة لــتعزيز تحقــيق أهــداف القــانون الــنموذجي نفســه 

ــئا بمقتضــى   ] طــرائق/وســائل[الأحكــام هــو ضــمان أن تمــنح جمــيع    الاتصــالات وضــعا متكاف
القـانون الـنموذجي وأن يخضـع اسـتخدامها لضـمانات مناسـبة بحيـث أنـه عـندما تختار الجهات                     

تخــتار وســائل ] [لا تمــيز بــين المورديــن والمقــاولين[ ة وســائل الاتصــال لعملــية الاشــتراء المشــتري
أو قابلـة للاستخدام    [وتكـون مـتوافقة     ] [عـادة ] [عـلى نحـو معقـول     ] [عمومـا [مـتاحة   ] تكـون 
ــيا وتجــدر الملاحظــة أن المقصــود مــن هــذه   ]. مــع الوســائل المســتخدمة عــادة أو عمومــا  ] تبادل

 على الاشتراء الدولي والداخلي لضمان وصول الموردين غير الداخليين          الأحكـام هـو أن تنطبق     
إلى أسـواق الاشـتراء حـتى حيـثما قـد لا يكـون هـناك تكـافؤ في توافـر البنى التحتية الإلكترونية              

 .لدى الموردين والمقاولين المُحتلمين
 
جارة التفاعل بين التشريعات المتعلقة بالاشتراء الإلكتروني وتشريعات الت ‘٢‘

 الإلكترونية

يــتوقف الاشــتراء الإلكــتروني بطبــيعة الحــال عــلى المســتوى القــائم لاســتخدام    )٥( 
ولذلـك سـوف يشير هذا الدليل أيضا إلى التفاعل بين           . الـتجارة الإلكترونـية وتنظـيمها عمومـا       

ثما التشـريعات الـتي تحكم التجارة الإلكترونية والتشريعات التي تحكم الاشتراء الإلكتروني، حي            
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ولن يكون من الملائم أن يحكم قانون بشأن الاشتراء التجارة الإلكترونية           . يكـون ذلـك ملائما    
عمومـا في إحـدى الدول المشرِّعة، ولذلك لن يعالج القانون النموذجي مسائل تقع ضمن إطار                

غـير أنـه تـرد نصـوص حيـثما يقتضـي سـياق الاشتراء تدابير           . قـانون الـتجارة الإلكترونـية العـام       
وربمـا تود الدول المشرِّعة، على ضوء ما سبق، أن تضمن أن            ). مـثل تقـديم العطـاءات     (افية  إض ـ

تشـــريعاا القائمـــة الـــتي تحكـــم اســـتخدام الـــتجارة الإلكترونـــية توفّـــر بـــالفعل اعـــترافا كافـــيا  
وتــرد أيضــا حلــول . بالمراســلات الإلكترونــية، وأــا تعــالج المســائل الــواردة في الفقــرات التالــية 

قانون (ئل الـتي نصـت علـيها الأونسـيترال في نصـها الرئيسـي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية                     المسـا 
، وذلـك تيسـيرا لرجوع الدول       ))١٩٩٦(الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية           

 )1(.المشرِّعة إليها

اللازمـــة  عـــلى الرئيســـية االاشـــتراطات القـــيود أحـــد يشـــكل عـــائق قـــانونيو )٦( 
 الاعتراف  التـيقّن من   عـدم الـيقين إزاء    هـو   ، و بصـورة فعالـة   راسـلات الإلكترونـية     سـتخدام الم  لا

ــتعاقد     ــية ال ــية الــتي تنشــأ في عمل ــية  ومــن أو مــنالقــانوني بالمراســلات الإلكترون  صــحتها وقابل
، "الأصلية"أو  " المكتوبة "الوثائقوقـد تظهـر تلـك العوائـق في اقتضـاءات المراسلات و            . تنفـيذها 

 مـــن الوثـــيقة ٣٠الفقـــرة (العقـــد وامكانـــية القـــبول كإثـــبات في المحـــاكم وشـــكليات تكويـــن 
A/CN.9/568    مـن الوثـيقة      ٤٤ والفقـرة A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.1( .،يسعى قانون وبالتالي 

الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــية، إلى أن يمكِّـــن إجــراء المعــاملات الــتجارية 
 بـتوفير اليقين في استخدام المراسلات       العوائـق القانونـية وبالـتالي     بإزالـة تلـك     إلكترونـيا، وذلـك     

ــية، ــتندات     الإلكترونـ ــلات والمسـ ــتعلقة بالمراسـ ــتراطات المـ ــون الاشـ ــث تكـ ــية" بحيـ أو " الكتابـ
وشـكليات تكويـن العقـد ومقبولـية الأدلة في المحكمة تشمل المُراسلات والمستندات              " الأصـلية "

 .ءالورقية والإلكترونية على حد سوا

 النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية  الأونسـيترال الـنهج الـذي يتـبعه القـانون          )٧( 
هـو توفـير مـبدأ عـام للـتكافؤ الوظـيفي في الاتصـالات، كي تمنح المراسلات الإلكترونية نفس                    

 بحيـث يكونان كلاهما مقروئين       الورقـية التقلـيدية،    ا المسـتندات  درجـة الاعـتراف الـتي تتمـتع  ـ        
لكي يحوز كل   ( ويكونـان قابلين لاستنساخ    وقـت،  بمـرور ال   دون تغـيير   ويبقـيان  ة،بصـورة عام ـ  

__________ 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق   للاطلاع على نص القانون النموذجي، انظر   (1) 

 .UNCITRAL Yearbook, volوهو منشور أيضا في حولية الأونسيترال (المرفق الأول ، (A/51/17) ١٧رقم 

XXVII:1996)  منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع(A.98.V.7كما نشر ). ، الجزء الثالث، المرفق الأول
، ويوجد  A.99.V.4القانون النموذجي ودليل التشريع المرافق لــــه ضمن منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع    

 _http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral)شكـل إلكترونـي في موقـع الأونسيتـرال علـى الويـب في

texts/electronic_commerce/1996Model.html). 
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، ويمكن توثيقهما بواسطة توقيع، ويكونان في شكل مقبول         )طـرف نسخة من البيانات نفسها     
، بمــا فــيها الوثــائقويــرد وصــف أكــثر تفصــيلا لوظــائف  . لــدى الســلطات العمومــية والمحــاكم 

يل التشـريع المـرافق للقـانون النموذجي، التي تفيد بأنه ينبغي     مـن دل ـ ١٦المراسـلات، في الفقـرة      
أن يكـون المستند مقروءاً للجميع؛ توفير      : "لهـا، ضـمن جملـة أمـور، أن تـؤدي الوظـائف التالـية              

إمكانـية بقـاء المسـتند بـلا تحريـر بمـرور الـزمن؛ واتاحة المجال لاستنساخ المستند لكي يحوز كل                     
 واتاحــة المجــال لتوثــيق البــيانات بواســطة التوقــيع؛ واتاحــة  طــرف نســخة مــن البــيانات نفســها؛

 ."وضع المستند في شكل مقبول لدى السلطات العامة والمحاكم

 النموذجي بشأن التجارة    الأونسيترال من القانون    ٨ و ٧و ٦ و ٥تـنص المـواد      )٨( 
، حيث  الإلكترونـية بصـورة أساسـية عـلى الـتكافؤ الوظـيفي للمراسـلات الورقـية والإلكترونـية                 

 ومفاهــيم ومفهومــي، ]"المراســلات الإلكترونــية[الاعــتراف القــانوني برســائل البــيانات  "تعــالج 
وأثـر هذه الأحكام مجتمعة، والتي ينبغي أن تقرأ معا، هو أن            ". الأصـل " و "التوقـيع "و" الكـتابة "

تمتع ا المراسـلات الإلكترونـية تتمـتع بـنفس درجـة الاعتراف القانوني والصحة القانونية التي ت          
  لمجــرد أــالإنفــاذ مفعولهــا القــانوني وصــحتها وقابليــتها ل بحيــث لا يــرفضالمراســلات الورقــية، 

 .مراسلات إلكترونية لا ورقية

ويعـالج قـانون الأونسـيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية تلك المسائل             )٩( 
 :على النحو التالي

ا القـانوني أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ   لا تفقـد المعلومـات مفعوله ـ     : "٥المـادة    )أ( 
ويلاحـظ التعليق على تلك المادة في دليل التشريع المرافق          ". لمجـرد أـا في شـكل رسـالة بـيانات          

 تشير إلى أن الشكل الذي تقدم أو        ٥للقـانون الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية أن المادة             
ب وحيد لإنكار سريان مفعولها القانوني تحفـظ بـه معلومـات معيـنة لا يجـوز أن يسـتخدم كسب           

 على أا ترسي الصحة     ٥غـير أنـه لا ينـبغي إسـاءة تفسير المادة            . أو صـحتها أو قابليـتها للـنفاذ       
 ؛"القانونية لأي رسالة بيانات معينة أو أي معلومات ترد فيها

ــادة  )ب(  ــتوبة، تســتوفي       : "٦الم ــانون أن تكــون المعلومــات مك ــندما يشــترط الق ع
 البــيانات ذلــك الشــرط إذا تيســر الاطــلاع عــلى البــيانات الــواردة فــيها عــلى نحــو يتــيح  رســالة

 أن تحدد المعيار    ٦يقصـد مـن المادة      "ويلاحـظ التعلـيق أنـه       ." اسـتخدامها بالـرجوع إلـيه لاحقـا       
بأن تحفظ  ... الأساسـي الـذي ينـبغي أن يـتوفر في رسـالة البيانات حتى يعتبر أنه يفي باشتراط                   

 و" ؛)أو أي صك ورقي آخر" مستند"أو أن ترد المعلومات في (، "كتابة"علومات أو تقدم الم
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عندما يشترط القانون تقديم المعلومات أو الاحتفاظ ا في شكلها          : "٨المـادة    )ج( 
وجــد مــا يعــول علــيه لتأكــيد ســلامة  ) أ: (الأصــلي، تســتوفي رســالة البــيانات هــذا الشــرط إذا 

ت فــيه لــلمرة الأولى في شــكلها الــنهائي، بوصــفها رســالة  المعلومــات مــنذ الوقــت الــذي أنشــئ 
كانـت تلـك المعلومـات مما يمكن عرضه على الشخص المقرر أن             ) ب(بـيانات أو غـير ذلـك؛ و       

ويوضـح التعليق أنه رغم أن النعت       ". تقـدم إلـيه وذلـك عـندما يشـترط تقـديم تلـك المعلومـات               
 للــتداول، قــد يكــون هــذا الحكــم يشــير عــادة إلى مســتندات ملكــية وســندات قابلــة" الأصــلي"

 .ضروريا في بعض الولايات القضائية في معاملات إضافية معينة

قـبول العطـاء وبدء نفاذ عقد        ("٣٦يتـناول التعلـيق الـوارد أدنـاه عـلى المـادة             [ )١٠( 
الاعتـبارات المعينة الناشئة عندما توقّـع المستندات إلكترونيا وتلك الناشئة عند إبرام            ") الاشـتراء 

 من  ٧فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني على المستندات تنص المادة         ] [.العقـود بوسـائل إلكترونية    
عــندما يشــترط القــانون وجــود : قــانون الأونســيترال بشــأن الــتجارة الإلكترونــية عــلى مــا يــلي 

ــيانات إذا     ــيع مــن شــخص، يســتوفى ذلــك الشــرط بالنســبة إلى رســالة الب اســتخدمت ) أ: (توق
هويــة ذلــك الشــخص والتدلــيل عــلى موافقــة ذلــك الشــخص عــلى المعلومــات     طــريقة لتعــيين 

كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب        ) ب(الـواردة في رسـالة البـيانات؛ و       
للغـرض الـذي أنشـئت أو أُبلغت من أجله رسالة البيانات، في ضوء كل الظروف، بما في ذلك                

 ...".]أي اتفاق متصل بالأمر 

ربمـا تـود الـدول المشـرِّعة أيضـا أن تصـدر لوائـح تشـمل مسائل مثل الأعطال            )١١( 
ــية مــثل مــناطق التوقيــت وإصــدار الايصــالات،       ــية والتنصــل مــن المســؤولية ومســائل عمل التقن

 .وخلاف ذلك
 
ج يتـبع من أجل إجازة استخدام المُراسلات الإلكترونية في القانون النموذجي  ‘٣‘

 المنقح

لج القـانون الـنموذجي اسـتخدام المراسلات الإلكترونية في عملية الاشتراء            يعـا  )١٢( 
ــتجارة           ــنموذجي بشــأن ال ــيترال ال ــانون الأونس ــوارد في ق ــيفي ال ــتكافؤ الوظ ــج ال  ــباع ــع ات م
الإلكترونـية، إلا أنـه لن ينص على مسائل يعالجها قانون التجارة الإلكترونية العام ما لم يقتض                 

وبالتالي لا يعالج القانون النموذجي     .  إضافية، وهو ما سبق ذكره آنفا      سـياق الاشـتراء أحكامـا     
الاعـتراف القـانوني العـام بالمراسـلات الإلكترونية، وما هو المقصود            : للاشـتراء المواضـيع التالـية     

، والتوقيعات الإلكترونية أو الرقمية، ومدى قبول    "الأصلي"، ومـا هو المستند      "الكـتابة "بعـبارة   
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لكترونـــية وحجِّـيـــتها كبيِّــــنة، وتكويـــن العقـــود وصـــحتها وتنفـــيذها، وإســـناد   المراســـلات الإ
 .العطاءاتالمراسلات الإلكترونية، وإقرارات استلام المراسلات الإلكترونية خلاف 

تـنص الأحكـام المقدمـة في هـذا الـنص المـنقح للقـانون النموذجي على أن أي                    )١٣( 
 أو بالقيد في سجل      أو بـتقديم العطـاءات أو فتحها       أو بنشـر المعلومـات    اشـتراط يـتعلق بالكـتابة       

 شكلأي  مراسلاتأو يعقـد جلسـة يرد في القانون النموذجي نفسه يمكن الوفاء به باستخدام     
. إلكترونـية كانـت أو خـلاف ذلـك، ولها نفس المفعول            الاتصـال،    وسـائل  أشـكال وسـيلة مـن     

نــه يمكــن للمشــاركين مــتابعة    في ســياق الجلســة، يعــني اســتخدام الاتصــالات الإلكترونــية أ     (
وهـــو لا يـــنص عـــلى أن تلـــك  ).المـــداولات والمشـــاركة فـــيها بوســـائل الاتصـــال الإلكترونـــية

ــألة      ــي مس ــا، وه ــا في حــد ذا ــتلك     المراســلات صــحيحة قانون ــية ل ــم أن الصــحة القانون ورغ
نية  في التشريع العام الخاص بالتجارة الإلكترو      صراحة ينص عليها    ينبغي أن  سـوف  الاتصـالات 

 في وإضــافية، فــإن ســياق الاشــتراء يتطلــب وجــود أحكــام محــددة  غــير أن. في الدولــة المشــرِّعة
) ص(و) ف(و) ح (٢٧مجـــالات مـــثل مـــا يـــتعلق بـــتقديم العطـــاءات بمقتضـــى أحكـــام المـــواد  

تحـــدَّث  [ الحـــالي ١٩٩٤لســـنة  مـــن القـــانون الـــنموذجي   ٣٣؛ و)٢ (٣١؛ و٣٠؛ و)ض(و
الحـالات، تـرد الأسـباب الداعـية إلى الحاجـة إلى تلك الأحكام               وفي تلـك     ]الإحـالات المرجعـية   

، A/CN.9/WG.I/WP.34 من الوثيقة    ١٣الفقرة  (وأهدافهـا في الـباب ذي الصلة من هذا الدليل           
 .]تدرج الإحالات المرجعية[ )A/CN.9/575 من الوثيقة ١١والفقرة 

 استخدام ناسبا،حيثما يكون ذلك م أيضا،  المـنقح يشـجع القـانون الـنموذجي        )١٤( 
ولكن لا يقتضي   (،  العمومـي  الإلكـتروني  الاشـتراء    المراسـلات والتكنولوجـيات الإلكترونـية في      

غـير أنه يجوز للجهة المشترية أن تشترط استخدام الاتصالات الإلكترونية           . ) عمومـا  اسـتخدامه 
تروني إلزاميا  ، ويكون الاشتراء الإلك   ]٩ مكـررا ثانيا و    ٤[في عملـية الاشـتراء بمقتضـى المـادتين          

ــرة ( في ــيقة  ١٠الفق ــرة A/CN.9/575 مــن الوث ــيقة  ٣٣ والفق  ، باســتثناء)A/CN.9/568 مــن الوث
ــة  ــراء        [حال ــم الش ــية ونظ ــثل المناقصــات الإلكترون ــتروني م ــتراء الإلك ــية إلى الاش ــة مرجع إحال
 ].الدينامية

ت يــثير اســتخدام الاتصــالات الإلكترونــية مســائل تــتعلق بموثوقــية المراســلا        )١٥( 
] وربمــا] [وســوف. [والمســتندات والبــيانات وســريتها وســلامتها، كمــا ســبقت ملاحظــته آنفــا

أن تنظر في المدى الذي تذهب إليه تشريعاا الوطنية بشأن قانون ] أيضا[تـود الـدول المشـرِّعة       
ــتج في ســياق        ــتي يمكــن أن تن ــيود ملائمــة عــلى المراســلات ال ــية في فــرض ق ــتجارة الإلكترون ال

ويعـالَج هـذا الموضـوع أيضا في الباب الذي يتناول شكل الاتصالات في هذا الدليل                . الاشـتراء 
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وتقـديم العطاءات بوسائل إلكترونية  ) ١٩٩٤ مـن القـانون الـنموذجي لسـنة     ٩بمقتضـى المـادة     (
 ).١٩٩٤ من القانون النموذجي لسنة ٣٠بمقتضى المادة (

كافؤ الوظيفي، لا ينطبق على     مـبدأ المـرونة في طريقة الاتصال، على أساس الت          )١٦( 
المراسـلات العامـة في مجـال الاشتراء فحسب وإنما ينطبق بالمثل على نشر معلومات عن الفرص                 
المـــتاحة ومعلومـــات ذات صـــلة بالاشـــتراء، وتـــبادل المعلومـــات بخصـــوص الاشـــتراء، وتقـــديم  

ستندات العطـاءات وفـتحها، وعقـد جلسـات سـابقة للعطـاءات، والحفـاظ عـلى المعلومات والم                 
 مــن ١١بمــا في ذلــك ســجل إجــراءات الاشــتراء المطلــوب بمقتضــى المــادة    (وتخزيــنها ونشــرها 

]  مكررا ثانيا  ٤[وبالـتالي جـرت صـياغة المـادة         . ، وإبـرام العقـود    )القـانون الـنموذجي للاشـتراء     
المقــترحة بشــكل عــام كــي تشــمل كــل جوانــب إنــتاج المعلومــات في المراســلات والمســتندات    

يــنها، وينــبغي أن تنطــبق الضــوابط ومعــايير ســهولة المــنال الــتي وردت في الفقــرات ونقــلها وتخز
 ."السابقة بالمثل على هذه المفاهيم الأوسع نطاقا

  
  معايير سهولة المنال        -جيم   

  مكررا ثانيا الجديدة٤المادة : نص جديد مقترح للقانون النموذجي -٣
 
  معايير سهولة المنال- مكررا ثانيا٤المادة "

إرسال المعلومات أو المستندات أو ] طريقة/وسيلة[ اسـتخدامها لأيـة  تضـمن الجهـة المشـترية أن        
أو تقــديم العطــاءات   أثــناء عملــية الاشــتراء  نشــرها أو تــبادلها أو تخزيــنها أو عقــد الجلســات     

 :وفتحها

ــ لا] [عــلى نحــو غــير معقــول  ] [لا تمــيز[ )أ(  ــيزؤديت  بــين ]غــير معقــول  [ إلى تمي
 . من المنافسةبشكل أو بآخر ]كثيرا[د تح المقاولين المحتملين أو ضدهم أو الموردين أو

 ]إضافات محتملة[

 ؛ ولا تشكل عقبة أمام عملية الاشتراء

أو [ومتوافقة ] [عادة] [على نحو معقول[الاتصـال متاحة عموما     ] طـرائق /وسـائل [أن تكـون    [
 ]."مامع تلك المستخدمة عادة أو عمو] قابلة للاستخدام تبادليا

 يعزز الاقتصاد والكفاءة في عملية الاشتراء؛ و )ب( 
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ــيز بــين المورديــن أو المقــاولين المحــتملين أو ضــدهم أو يحــد     )ج(  لا يــؤدي إلى التمي
 ].كثيرا، بشكل أو بآخر، من المنافسة

  
  شكل المراسلات        -دال  

  من القانون النموذجي٩تنقيحات مقترحة للمادة  -٤
 
 راسلات شكل الم-٩المادة "

ــرة "[  ــدة) ١(الفقـ ــر ] الجديـ ــن    توفَّـ ــا مـ ــرارات وغيرهـ ــعارات والقـ ــتندات والإشـ المسـ
بين الموردين أو المقاولين والجهة المشترية أو تقدَّم أو        ] لمشـار إلـيها في هذا القانون      ا[المراسـلات   

ــا الجهــة المشــترية عــندما      ــتي تحدده ــل بوســيلة الاتصــال ال رســتمست ــلمرة الأولى مشــاركة  تل  ل
ــة   المورِّديــن أو المقــاولين في إجــراءات الاشــتراء،  ــثل الجهــة المشــترية في كــل حال  شــريطة أن تمت

 ]. مكررا ثانيا٤[المادة ] معايير سهولة المنال المنصوص عليها في/أحكام[لـ

وأي اشتراط يتعلق بالشكل      الأخرى أحكام هذا القانون   مـع مـراعاة    )٢( )١( 
مس للمرة الأولى مشاركة المورِّدين أو المقاولين في إجراءات تحـدده الجهـة المشـترية، عـندما تلـت         

المشار إليها في   [ تكـون المسـتندات والإشـعارات والقـرارات وغيرهـا مـن المراسـلات                الاشـتراء، 
 الـتي ينـبغي أن تقدمهـا الجهـة المشترية أو السلطة الإدارية إلى مورِّد أو مقاول أو      ]هـذا القـانون   

ــبغي أن   ــر تســجيلا لمحــتوى    مهــا مــو يقدالــتي ين رِّد أو مقــاول إلى الجهــة المشــترية في شــكل يوف
 .ويكون سهل المنال لكي يتسنى استخدامه بالرجوع إليه لاحقا الرسالة

ــذي      -مكــررا) ١(  ــتماس الشــكل ال ــائق الال ــلجهة المشــترية أن تشــترط في وث  يجــوز ل
 وسيلة الاتصال التي تختارها     تـتخذه جمـيع المراسلات مع المورِّدين أو المقاولين، شريطة أن تمتثل           

 ]. مكررا٥ مكررا أو ٤المادة [الجهة المشترية لمعايير سهولة المنال الواردة في 

 يجـوز لـلجهة المشترية أن تشترط في وثائق الالتماس وجوب تقديم             -مكـررا ثانـيا   ) ١( 
تقديم ، شـريطة أن تمتثل وسيلة ال [ في شـكل إلكـتروني   ٣٠العطـاءات المعروضـة بموجـب المـادة        

 ]]. مكررا٥ مكررا أو ٤المادة [التي تختارها الجهة المشترية لمعايير سهولة المنال الواردة في 

 دون إخـلال بحـق الجهـة المشـترية في اشـتراط شـكل المراسـلات في        -مكـررا ثالـثا  ) ١( 
اس وثـائق الالـتماس، لا تمـيز الجهـة المشـترية ضـد المورِّديـن أو المقـاولين أو فـيما بينهم على أس                        

الشـكل الـذي يرسـلون بـه الوثـائق أو الإشـعارات أو القـرارات أو غير ذلك من المراسلات أو                      
 .يتلقوا
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 ١٢ و   )٦( و )٤( ٧ الاتصالات المشار إليها في المواد       ىيجـوز أن تجر    )٣() ٢( 
 ٤٧ و )و( إلى   )ب( ٤٤ و )٣( ٣٧ و )١( ٣٦ و )١( ٣٤ و )د( )١( ٣٢ و )أ( )٢( ٣١ و )٣(
ــن أجــل  [) ١( ــنموذجي   تحــدَّث م ــانون ال ــيحات الق ــين المور]تنق ــة    ب ــاولين والجه ـــن أو المق دي

المشـــترية بوســيلة اتصــال لا توفــر تســجيلا لمحــتوى الرســالة شــريطة القــيام، عقــب ذلــك عــلى    
ويكون سهل المنال لكي   التأكيدلذلكالفـور، بتأكـيد الرسـالة لمتلقـيها في شكل يوفر تسجيلا      

 .قايتسنى استخدامه بالرجوع إليه لاح

لا تمـيز الجهـة المشـترية ضـد المورديـن أو المقـاولين أو فـيما بيـنهم عـلى أسـاس            )٣( 
الشــكل الــذي يقدمــون أو يــتلقون بــه المســتندات أو الإخطــارات أو القــرارات أو غيرهــا مــن    

 .المراسلات

ســهولة الوصــول إلى   لوائــح الاشــتراء تدابــير لضــمان    ترســي يجــوز )٤( رابعا) ١( 
معايير سهولة المنال   /أحكام[التميـيز بين الموردين أو المقاولين من أجل إنفاذ          المراسـلات وعـدم     

 موثوقـــية ، ويجـــوز أن ترســـي تدابـــير لضـــمان ] مكـــررا ثانـــيا٤[المـــادة ] المنصـــوص علـــيها في
 للنظم  التبادلي وسريتها وضمان قابلية الاستخدام      الوصول إليها المراسـلات وسـلامتها وسهولة      

 ." وتلقيهاالمستخدمة في إرسالها

  من القانون النموذجي٩ المادة نص دليل الاشتراع الذي يتناول -٥
 
  شكل المراسلات-٩المادة "

ــادة    )١(  ــن المـ ــود مـ ــوب     ٩المقصـ ــكل المطلـ ــتعلق بالشـ ــيما يـ ــك فـ ــبديد أي شـ  تـ
 . القــانون الــنموذجيفيللمراسـلات بــين الجهــة المشـترية والمورِّديــن والمقــاولين المنصـوص علــيه    

ــانون     والشـــرط الأ ــرى مـــن القـ ــام الأخـ ــراعاة الأحكـ ــنا بمـ ــبة للمراســـلات ورهـ ساســـي بالنسـ
 .ا في شكل يوفر سجلا بمحتوياالرسالةالنموذجي، هو أنه يجب أن تكون 

من القانون النموذجي للجهة المُشترية أن   ]  مكـررا ثانـيا    ٤المـادة   [ تجـيز    -مكـررا ) ١( 
" معايير سهولة المنال" اشتراء معينة، وتفرض    تخـتار وسـائل الاتصال المُراد استخدامها في عملية        

الـتي تنطـبق بالتسـاوي عـلى جمـيع وسـائل الاتصـال، سـواء كانـت إلكترونـية أم ورقية أم غير                 (
شـروطا عـلى ذلـك الاختـيار، مـن أجـل صون أغراض القانون النموذجي                ) ذلـك مـن الوسـائل     

). قــا أمــام إمكانــية الوصــول بمــا في ذلــك أنــه ينــبغي ألا تشــكل وســيلة الاتصــال المُخــتارة عائ  (
ــتماس       ــائق ال ــيار المــتعلق بشــكل المراســلات في وث ــيَّن الاخت وتقتضــي أحكــام هــذه المــادة أن يب

وليس لكل مورد   (العطـاءات، وأن يشـار إلى اختـيار وسـيلة اتصـال وحيدة لكل عملية اشتراء                 
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لــتقديم مســتندات غــير أنــه يجــوز أن تتــيح وثــائق الــتماس العطــاءات وســائل بديلــة ). أو مقـاول 
مــثل ضــمانات (محــددة أو فــئات مــن المســتندات لا يمكــن تقديمهــا بوســيلة الاتصــال المُخــتارة    

العطــاءات والرســومات المعقــدة والشــهادات الرسمــية لتســجيل الشــركات ومســتندات تســديد   
 .متاحة عموما في شكل إلكتروني) وقت الكتابة(الضرائب، وما إلى ذلك، التي لا تكون 

ــب )٢(  ــادة  يت ــية      ٩ين بوضــوح أن الم ــئلة التقن ــن جمــيع الأس ــب ع ــا تجي ــزعم أ  لا ت
والقانونـية الـتي قد يثيرها استخدام التبادل الإلكتروني للبيانات أو غيره من طرائق الاتصال غير     
التقلــيدية في ســياق إجــراءات عملــية الاشــتراء؛ وقــد تطــبق جوانــب مخــتلفة مــن القــانون عــلى    

ر الإلكـتروني لضـمانة العطـاء، وغير ذلك من المسائل التي تتجاوز         مسـائل إضـافية مـثل الإصـدا       
 .بمقتضى القانون النموذجي" الاتصالات"مجال 

وبغـية تمكـين الجهـة المشترية والمورِّدين والمقاولين من تجنب تأخيرات لا داعي         )٣( 
خرى، بإجـراء أنـواع معيـنة مـن المراسـلات بصـفة أولـية عـبر وسائل أ                ) ٢(لهـا، تسـمح الفقـرة       

ب الاتصال الأولي على وخصوصـا الهـاتف، لا تـترك سـجلا لمحـتوى الاتصـال، شـريطة أن يعق ـِ                
 . الرسالة المؤكدةتوىالفور تأكيد الرسالة في شكل يوفر سجلا لمح

 المنقحة من القانون النموذجي على أنه يجوز للجهة المشترية          ٩تنص المادة    - مكـررا  ٣ 
والهدف من هذا    .المورِّدين أو المقاولين في عملية الاشتراء     أن تخـتار الطـريقة الـتي ستخاطب ا          

الحكـم هـو أن يـتاح لـلجهة المشترية الخيار في الإصرار على وسيلة اتصال معينة، مثل الوسائل                   
ــيارها   ــبرير اخت ــزامها بت ــية، دون إل غــير أن هــذا الخــيار يخضــع لعــاملين مــن عوامــل     .الإلكترون

أي (يلة الاتصـال المخـتارة أهداف القانون النموذجي،         أولهمـا أنـه يجـب أن تخـدم وس ـ         : الضـبط 
ــنموذجي     ــانون ال ــباجة الق ــنة في دي ــداف المبي ــك     ) الأه ــيلة الاتصــال تل ــل وس ــيهما ألا تعم وثان

** الــوارد وصــفها في الفقــرات " معــايير ســهولة المــنال("كحاجــز أمــام الوصــول إلى الاشــتراء 
وفي هذا الصدد، أدرجت     ).ختـيارها أعـلاه، الـتي سـوف تنطـبق عـلى أي وسـيلة اتصـال يـتم ا                 

بغــية تعزيــز الضــمانات الــواردة في المــادة والــتي ) ٣(مكــررا ثانــيا و) ١(مكــررا و) ١(الفقــرات 
تقــي مــن الممارســات التميــيزية أو الاســتبعادية بــأي شــكل آخــر مــن جانــب الجهــات المشــترية  

بأن تقتنع بأا استوفت    وسيكون إلزام الجهة المشترية      ).A/CN.9/575 مـن الوثيقة     ٣٣الفقـرة   (
، كما إن اشتراط الاحتفاظ بسجل      ٥٤معـايير سـهولة المـنال مـتاحا للاستعراض بموجب المادة            

، سـيمكّن اسـتعراض قـرار الجهـة المشـترية والكيفـية التي       ١١إجـراءات الاشـتراء، عمـلا بالمـادة      
 .اتخذته ا
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ــيا٣  ــررا ثانـ ــرتان  - مكـ ــتهدف الفقـ ــا تسـ ــررا و) ١( كمـ ــمان ) ٣(مكـ ــون ضـ ألا يكـ
لـلمورِّدين والمقـاولين الحق في الإصرار على أي وسيلة اتصال معينة مع الجهة المشترية، وأنه لا                 

 ).A/CN.9/575 من الوثيقة ٣٣الفقرة (يمكن تفسير وجود مثل هذا الحق 

 مكررا ثانيا من أجل النص      ١ أُدرج النص المقترح فيما يتعلق بالفقرة        - مكـررا ثالثا   ٣ 
ــديم الع  ــادة      عــلى تق ــيا بموجــب الم ــر محظــور حال ــيا، وهــو أم ــانون  ٣٠طــاءات إلكترون  مــن الق

 من الوثيقة   ٣٧-٢٢ والفقرات   A/CN.9/586 من الوثيقة    ٣٢انظـر كذلـك الفقرة      (الـنموذجي   
A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.1).(أ( 

 توجيهبغية    الجديدة مكـررا رابعا  ) ٣١ (المقـترحة  أدرجـت الفقـرة      -رابعـا  مكـررا  )٣( 
 :ما يليدول المشرعة إلى انتباه ال

 إجراءات ونظم مناسبة لإثبات موثوقية المراسلات؛أن تكون هناك  )أ( 

أن تكــون الوســائل المســتخدمة في إرســال المراســلات الإلكترونــية وتلقــيها        )ب( 
 كافية لضمان المحافظة على سلامة البيانات؛

 رين أو المتعلقة م؛المعلومات المقدمة من المورِّدين الآخسرية تصان أن  )ج( 

ــية      )د(  ــنظم المســتخدمة في إرســال المراســلات الإلكترون أن تكــون الأدوات أو ال
 ؛)تبادلياأو قابلة للاستخدام (وتلقيها متوافقة تماما 

ــيها   أن )هـ(  ــية وتلقـ ــال المراســـلات الإلكترونـ ــتخدمة في إرسـ ــائل المسـ  تتـــيح الوسـ
وقــت ول ، إذا كــان. وقــت تلقــيها الاقتضــاء،وعــندســتندات، تلقــي الم  تــاريخ،إمكانــية تحديــد

 تقديم مثل( ، فيما يخص، على سبيل المثال،تطبيق قواعد عملية الاشتراء  ب ـصلة  في مهمـا الـتلقي   
 ؛)الاقتراحات/طلبات المشاركة والعطاءات

أن تكــون الوســائل المســتخدمة في إرســال المراســلات الإلكترونــية وتلقــيها        )و( 
 مـــن الوصـــول إلى الجهـــة المشـــترية أو أشـــخاص آخـــرين تمكّـــن، أي أن تكفـــل عـــدم أمونـــةم

 الجهات المشترية قيام تحول دون قبل أي موعد ائي، و   المسـتندات الهامـة الأخـرى     العطـاءات و  
ــ تحـــول دون تمكّـــن نقل معلومـــات عـــن العطـــاءات الأخـــرى إلى المورِّديـــن ذوي الحظـــوة، و  بـ
 من  ٤١الفقرة  ) (أمـن البـيانات المقدمـة     ( تلـك المعلومـات      الوصـول إلى  نافسـين أنفسـهم مـن       تالم

 ).A/CN.9/568الوثيقة 

) أ(البنود   يجري تناول    فيما يتعلق بالمراسلات الإلكترونية،    -خامسا ثانـيا   مكـررا  )٣( 
قـانون الـتجارة الإلكترونية العام، وكما لوحظ في الفقرة          في   مـن الفقـرة السـابقة      )ج(و) ب(و
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الدول المشرِّعة    تود ]سوف/ربما[أعلاه  الواردة  ] لعامةالـباب الخـاص بالتوجـيهات ا      يشـار إلى    [
أن تـنظر في القـدر الـذي تـنص فـيه قوانيـنها الحالية على ضوابط كافية على المراسلات التي قد                      

إذا المـزيد مــن الضـوابط وفي مــا  مـا إذا كانــت هـناك حاجــة إلى    نشـأ في عملـية الاشــتراء، وفي  ت 
فعلى  وثمة .بالاشتراءفي لوائحهـا المـتعلقة      لـك الضـوابط     تالحاجـة إلى    كـان ينـبغي أن يشـار إلى         

قبل  أن تكفل "لجهات المشترية   ينبغي ل  في التشريعات المحلية يقتضي من رؤساء      ،مـثال سـبيل ال ـ 
 والسـرية بالقدر    الموثوقـية عـلى ضـمان     قـادرة    نظمهـا    أن تكـون   اسـتخدام الـتجارة الإلكترونـية     

 أو  استخدامها أو سوء    فقدان المعلومات عن   وحجـم الضـرر الـناجم        خطـر الـذي يتناسـب مـع       
 ." دون إذنأو تعديلهاإليها الوصول 

على حلولا خاصة بالاشتراء    ) و(و) ه(و) د( تتطلب البنود    -سادسا ثالثا  مكـررا  )٣( 
 فـيما يـتعلق بتقديم العطاءات إلكترونيا، وتتناولها الفقرات          عـلى الأخـص   تنشـأ   وجـه الـتحديد،     

 .أدناه] إحالة مرجعية[

 ربمـا تـود الـدول المشـرِّعة أن تسمح للجهات المُشترية بأن تفرض               -مكـررا رابعـا   ) ٣( 
اللازمة للاتصالات الخاصة   ) مـثل البرامجيات الحاسوبية   (رسـوما لقـاء أي نظـم مسـجلة الملكـية            

بعملـية اشـتراء معيـنة، ولكن ينبغي لها أن تضمن أن لا تستخدم الجهات المشترية مرفقا لفرض                  
 .ل جباية رسوم غير متناسبة أو لتقييد إمكانية الوصول إلى عملية الاشتراءالرسوم لأج

  
  القيمة القانونية لعقود الاشتراء المبرمة إلكترونيا                  -هاء   

 من القانون النموذجي ٣٦لمادة اناول تت ة لدليل التشريع مقترحاتتنقيح -٦
 
 قبول العطاء وبدء نفاذ عقد الاشتراء -٣٦المادة "

إلى عقــد  مــن القــانون الــنموذجي   ) ش (٣٨و) ذ (٢٧ تشــير المادتــان   -مكــررا) ١( 
عــلى أنــه يجــوز أن تشــترط وثــائق الــتماس ) ب(و) أ) (٢ (٣٦، وتــنص المــادة "كــتابي"اشــتراء 

، يجوز  [" أن يوقّع على عقد اشتراء كتابي     "العطـاءات عـلى المورِّد أو المقاول الذي قُبل عطاؤه           
تود الدول المشرِّعة أن تضمن اعتراف       ]سوف/ربما[و .]إلكترونياتوقـيعه بالطريقة التقليدية أو      

 .] إلكترونيابرمةتشريعاا الحالية بعقود الاشتراء الم
 

 التعاقد الإلكتروني )أ( 

الحل الذي تتيحه نصوص الأونسيترال للتجارة الإلكترونية الواردة   -مكـررا ثانـيا   ) ١( 
المساس  إلى  لا تسعى شـأن الـتجارة الإلكترونية       مـن القـانون الـنموذجي ب       ١١المـادة    تسـعى    في  
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تشجيع التجارة الدولية بتوفير المزيد  "بـالقواعد العامـة لـتكوين العقود، بل إن هدفها المعلن هو      
حتى وإن كان العرض    ( إبـرام العقود بالوسائل الإلكترونية    تكويـن و   مـن التـيقن القـانوني بشـأن       

ل مسـألة تكوين العقود فحسب بل تتناول أيضا         وهـي لا تتـناو     .)والقـبول قـد أنشـئا حاسـوبيا       
] الحكم[وفي بعض البلدان، يمكن اعتبار       .الشـكل الـذي يمكـن التعـبير بـه عـن العرض والقبول             

بأنـه مجـرد الـنص عـلى ما هو بديهي، وهو أن العرض والقبول، مثلهما مثل أي تعبير آخر                    ... 
بيد أن نص الحكم يعتبر  .ائل البياناتعـن الإرادة، يمكـن إبلاغهما بأية وسيلة، بما في ذلك رس        

ضــروريا بالــنظر إلى حــالات انعــدام الــيقين الباقــية في عــدد كــبير مــن الــبلدان فــيما إذا كــان في 
وتـتأتى تلك الحالات من     .الإمكـان إبـرام العقـود عـلى الوجـه الصـحيح بالوسـائل الإلكترونـية               

بيانات التي تتضمن الإعراب عن     انعـدام الـيقين ممـا يلاحـظ في حـالات معيـنة مـن أن رسـائل ال                  
العـرض والقـبول قـد تنشأ بواسطة حواسيب بدون تدخل مباشر من الإنسان، مما يثير شكوكا         

وهــناك ســبب آخــر لحــالات عــدم الــيقين تلــك   .حــول الإعــراب عــن النــية مــن قــبل الأطــراف 
ا  ذا ١١كمـا تـنص المادة      ." متأصـل في وسـيلة الإبـلاغ ونـاتج عـن عـدم وجـود وثـيقة ورقـية                  

وتنص الأحكام   في تكوين العقد،  ] مراسلة إلكترونية [عـند اسـتخدام رسـالة بيانات        "عـلى أنـه     
أنـــه أُبـــرم باســـتخدام   صـــحته أو قابليـــته للتنفـــيذ لمجـــردذلـــك العقـــدلا يفقـــد  عـــلى أن العقـــد

 ".لذلك الغرض] مراسلة إلكترونية[ استخدام رسالة بيانات الاتصالات الإلكترونية
 

  الإلكترونيةالتوقيعات )ب( 

 أن  ، من الناحية العملية،    أيضـا   تـود الـدول المشـرِّعة      ]سـوف /ربمـا [ -مكـررا ثالـثا   ) ١( 
ا يوثقانه  التي  تفـرض الطـريقة الـتي يوقّـع ـا الطـرفان عـلى عقـد الاشـتراء المـبرم إلكترونيا أو                       

 الدول  بعضدى  كون ل توقد   .بـأي شـكل آخـر، وفقـا لقوانيـنها المـتعلقة بالـتجارة الإلكترونية              
 من أشكال التوقيعات الإلكترونية الموثقة في        ذلك التوقـيعات الرقمـية أو غير     اشـتراطات بشـأن     

ؤدي إلى تقييد إمكانية الوصول     تالـتجارة الإلكترونية، يجوز تطبيقها على الاشتراء، شريطة ألا          
 .الاشتراءعملية إلى 

 للتجارة الإلكترونية    الحـل الـذي أتاحته نصوص الأونسيترال       يوجـد  - رابعـا  مكـررا ) ١( 
بشــأن الــتجارة الإلكترونــية والقــانون الــنموذجي بشــأن       الــنموذجيالقــانون مــن ٧ المــادة في
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 هوويلاحظ دليل التشريع في الجزء الذي يتناول تلك المادة أن هدفها            )2(التوقـيعات الإلكترونية  
ني حيثما كانت تلك لتحقيق الأثر القانوالاعـتماد عـلى التوقيعات الإلكترونية     يشـجعان    تعزيـز 

 حكاموتنص الأ  وتتناول. الكتابيةلتوقـيعات   مـع ا   وظيفـيا    تكافـئة م بالـنص عـلى أـا      التوقـيعات 
عــلى الوثــائق مســتخدمة مــبدأ الــتكافؤ  الإلكــتروني التوقــيع تلــك المــادة مســألة نفســها عــلى أن

جــود ويســتوفي اشــتراط القــانون  عــندما يشــترط القــانون"الوظــيفي، وذلــك بالــنص عــلى أنــه  
ــيع" ــياناتمــن شــخص، يســتوفى ذلــك الشــرط بالنســبة إلى رســالة     "توق ــ كــان إذا :الب ت كان
المراســلات  لغــرضالمناســب بــالقدر  بــالقدر المناســب بالــتعويل علــيه ا جديــر] التوقــيعطــريقة[

 أنشـئت أو أبلغـت من أجله رسالة البيانات          الـذي  الإلكترونـية ذات الصـلة في الظـروف المعنـية         
 ". متصل بالأمراتفاق، بما في ذلك أي وففي ضوء كل الظر

  
   الاحتفاظ بسجل لإجراءات الاشتراء                 اشتراط   -او و 

  من القانون النموذجي١١نص دليل التشريع الذي يتناول المادة  -٧
 
  سجل إجراءات الاشتراء-١١المادة "

ــتعزيز الشــفافية والمســاءلة هــي إدراج أحكــام        )١(  ــن أهــم الطــرق ل إن واحــدة م
ويوجز هذا السجل المعلومات   . ن تحـتفظ الجهـة المشـترية بسـجل لإجـراءات الاشتراء           تقتضـي أ  

وهــو يســهل الطــريق أمــام المورِّديــن والمقــاولين الذيــن    . الرئيســية المــتعلقة بإجــراءات الاشــتراء 
وهـذا بدوره سيساعد على     . يصـيبهم الإجحـاف بـأن يمارسـوا حقهـم في الـتماس إعـادة الـنظر                

وعــلاوة عــلى . الاشــتراء فارضــا نظامــه ونفــاذه إلى أبعــد مــدى ممكــنضــمان أن يكــون قــانون 
ــانون الاشــتراء، ســوف ييســر عمــل         ــإن وجــود شــروط مناســبة بشــأن الســجل في ق ــك، ف ذل
الأجهـزة الحكومـية التي تمارس مهام المراقبة أو الإشراف ويعزز عنصر مساءلة الجهات المشترية               

 . العامةالالأموأمام الجمهور بوجه عام فيما يخص إنفاق 

 المعلومات التي   الوصول إلى تاحة ويسر   إ مع ذلك على     ١١ تركـز المـادة      -مكـررا ) ١( 
 يتعين توافرها الشروط التي تـتعلق بشـكل السجل ولا   اشـتراطات تشـكل السـجل ولا تتضـمن        

ــلى   ــيا ع ــلحفاظ إلكترون ــرة ( في أي شــكل معــين  الســجلللاحــتفاظ بـ ل ــيقة  ٤٥الفق ــن الوث  م
__________ 

، والخمسونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة   للاطلاع على نص القانون النموذجي، انظر   (2) 
وقد نشر القانون النموذجي ودليل التشريع المرافق له    . ، المرفق الثاني(A/56/17) ١٧الملحق رقم 

، وهما متاحان في شكل إلكتروني في موقع الأونسيترال   A.02.V.8منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  ضمن
 ).pdf.e-elecsig-ml/electcom/texts/english/org.uncitral.www://http(علـــــى الويـــب 
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A/CN.9/575(.   ٥أو   ثانيا  مكررا ٤المادة  [ في   نصـوص عليها   الم "سـهولة المـنال   "ن معـايير    بـيد أ 
لمعلومات اتخزين  لتقتضـي أن تخـتار الجهـة المشـترية، عـند احـتفاظها بالسجل، وسيلة                ] مكـررا 

 تنقضي المهلة    حتى  كذلك  وأن تظل  المعلومـات المعنية سهلة المنال     أن تكـون  تجعـل مـن الممكـن       
مع تقدم التكنولوجيات وتبقى      من القانون النموذجي   ٥٢قتضى المادة   المحـددة لإعـادة الـنظر بم      

 لوائح تنظيمية   صدر تـود الـدول المشرِّعة أن ت       ]سـوف /ربمـا [وعـلاوة عـلى ذلـك،        .غـير تميـيزية   
، وأن )تبادلياقابلة للاستخدام أو (تضـمن أن تكـون نظـم الاحـتفاظ بالسـجلات مـتوافقة تماما            

أي ( كل منها    تعقب تحديد في عملية الاشتراء بحيث يمكن       المُراسلاتلتحقق من كل    اتسـمح ب  
ــتها ومدــا   ــيانات أو لمؤتمــت لتجهــيز اال  تكويــن إعــادةأن تتســنىو ()مرســلها ومتلقــيها ووق لب

وإضـافة إلى ذلك، يمكن أن تتناول اللوائح التنظيمية مسألة ما            .)امكانـية التعقـب   () الحسـابات 
 السجل ومستندات العقود وأي مسائل قد تنشأ   إذا كـان ينـبغي تسـجيل عمليات الوصول إلى         

تــتعلق بحمايــة البــيانات، بغــية ضــمان ســلامة البــيانات وأمــنها وســرية المراســلات والمعلومــات،  
الفقرة المناسبة    أعلاه ٩التعلـيق   إحالـة مرجعـية إلى      [عـلى الـنحو المنصـوص علـيه بشـكل أتم في             

والـذي يقتضي أن تسجِّل     ] مكـررا ) ب (١الفقـرة   [وقـد أُدرج الحكـم الـوارد في         .] في الدلـيل  
الجهـة المشـترية وسـيلة الاتصـال المخـتارة في سـجل إجـراءات الاشـتراء كـي تجعـل مـن الممكن                        

 ٤المــادتين [الــواردة في " معــايير ســهولة المــنال"إعــادة الــنظر في قــرار الجهــة المشــترية وامتــثالها لـــ
 ].]" أعلاه٩على المادة  .، عند الاقتضاء٥٢بمقتضى المـادة ] ٩مكررا ثانيا و

  
  سعار إلكترونيا       الأ  وعروض      والاقتراحات    تقديم العطاءات        -اي  ز 

  من القانون النموذجي٣٠تنقيحات مقترحة لنص المادة  -٨
 
  تقديم العطاءات-٣٠المادة "

بالشــكل المحــدد في وثــائق الالــتماس، شــريطة أن تمتــثل وســيلة   يقــدم العطــاء   )أ) (٥( 
 ٤[المادة ] معايير سهولة المنال المنصوص عليها في/أحكام[ارها الجهة المشترية ل ـ  الـتقديم الـتي تخت    

كـتابة، وموقّعا عليه، وفي مظروف مختوم؛ أو في أي          عـند اختـيار وسـيلة الـتقديم         ] مكـررا ثانـيا   
 ؛شكل آخر محدد في وثائق الالتماس

ار إلــيه في دون إخــلال بحــق المــورد أو المقــاول في تقــديم عطــاء بالشــكل المش ــ  )ب( 
، يجــوز أن يقــدم العطــاء بــدلا مــن ذلــك في أي شــكل آخــر محــدد في وثــائق )أ(الفقـرة الفرعــية  

الالـتماس إذا كـان يوفـر تسـجيلا لمحـتويات العطـاء ويوفـر، عـلى الأقل، قدرا مماثلا من الحجية                      
 والأمن والسرية؛
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 إيصالا يبين   لبه،ط بناء على    ،لمـورِّد أو المقاول   إلى ا تقـدم الجهـة المشـترية        )ب() ج( 
 ".فيه التاريخ والوقت اللذين ورد فيهما عطاؤه

  
  فتح العطاءات إلكترونيا           -حاء   

  من القانون النموذجي٣٣تنقيحات مقترحة لنص المادة  -٩
 
  فتح العطاءات-٣٣المادة "

تدرج الأحكام التي تتناول    [حيـثما نفّذت إجراءات الاشتراء إلكترونيا وفقا ل ـ       )٤( 
 وغير ذلك من الإجراءات المؤتمتة بالكامل، إن        المناقصات الإلكترونية ت الإلكترونـية و   المراسـلا 
وفقــا لاشــتراطات  لمورِّدين أو المقــاولين بحضــور فــتح العطــاءاتلــ قــد أُذن هعتــبر أنــي] وجــدت

عــبر وســائل /في الحــال/في الوقــت نفســه[، إذا سمــح لهــم بمــتابعة فــتح العطــاءات )٢ (٣٣المــادة 
 ".]لكترونية التي تستخدمها الجهة المشتريةالاتصال الإ

حيــثما يســمح لــلمورِّدين أو المقــاولين بمــتابعة فــتح العطــاءات عــبر وســائل          )٥( 
، يعتبر أنه أُذن لهم     )٤ (٣٣الاتصـال الإلكترونـية الـتي تسـتخدمها الجهـة المشـترية وفقـا للمادة                

 ).٢ (٣٣بحضور فتح العطاءات وفقا لاشتراطات المادة 
  

  النشر الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بالاشتراء                   -طاء   
  من القانون النموذجي٥تنقيحات مقترحة لنص المادة  -١٠
 
  في متناول الجمهور]المعلومات المتصلة بالاشتراء] [النصوص القانونية [وضع -٥المادة "

ات يوضـع نـص هـذا القانون ولوائح الاشتراء وجميع القرارات والتوجيهات الادارية ذ              
،  من تعديلات  االتطبـيق العـام فـيما يتعلق بالاشتراء المشمول ذا القانون وجميع ما أُدخل عليه              

ــائق أو معلومــات أخــرى يشــترط نشــرها     ،]أو تنشــر بمقتضــى هــذا القــانون  [وكذلــك أي وث
 . في متناول الجمهور على الفور وتستكمل بانتظاموجميع القرارات القضائية بشأن تطبيقها

يــتعين أن توضــع أي معلومــات إضــافية، كــالتي تــتعلق بالفــرص أو الضــوابط     )۲[( 
الداخلــية أو التوجــيهات القادمــة الــتي تقــرر الجهــة المشــترية نشــرها، في متــناول الجمهــور عــلى  

 .].]وتستكمل بانتظام[الفور 



 

19  
 

A/CN.9/WG.I/WP.42/Add.1  

 ]إضافات محتملة[

ت إضــافية فـيما يــتعلق  يجـوز للدولـة المُشــرِّعة أن تخـتار أن تضــع في متـناول الجمهــور معلومـا     [[
 ]].بالضوابط الداخلية أو التوجيهات أو معلومات أخرى

توضــع جمــيع المســتندات والمعلومــات الأخــرى الــتي يقتضــي هــذا القــانون نشــرها في متــناول    [
 ].الجمهور على الفور وتستكمل بانتظام

 ".]تنص لوائح الاشتراء على وسائط وطريقة نشر المعلومات بمقتضى هذا القانون[
 


